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 شكر وتقدير

تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر الجزيل إلى أصحاب/ مدراء المنشآت الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية، الذين كان لتعاونهم مع فرق العمل الميداني بالغ الأثر في تمكين الفريق الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997 من إنجاز مهام تنفيذ التعداد الثاني للمنشآت الاقتصادية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.

قام فريق العمل المكلف بإدارة وتنفيذ تعداد المنشآت – 1997 بجهود جبارة من أجل جمع البيانات وترميزها وتبويبها واستخراج الجداول الإحصائية منها.  إلى كل هؤلاء الجنود، نهدي هذا الكراس.

تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر والتقدير إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، حكومة بريطانيا، حكومة سويسرا، حكومة النرويج، حكومة المانيا والبنك الدولي،  على الدعم المالي الذي وفروه لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. 

قدم كل من مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة (UNSD)، الوكالة الالمانية للتعاون الفني  (GTZ)، مكتب المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتحليل السياسات (DESIPA)، مكتب المساندة الفنية – عمان (CST)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) دعم فني خلال تخطيط وتنفيذ المشروع.  نتقدم إلى جميع هؤلاء بالشكر والتقدير.

تقديــم

يسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تقدم هذه النشرة الخاصة بنتائج تعداد المنشآت – 1997، والذي تم تنفيذه بالترافق مع تعداد السكان والمساكن خلال الربع الأخير من عام 1997، ويأتي تنفيذ هذا التعداد بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ أول تعداد للمنشآت الاقتصادية الفلسطينية.

يتميز التعداد الثاني للمنشآت عن التعداد الأول في كون الثاني يشمل كافة المنشآت العاملة في الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك منشآت تربية الثروة الحيوانية في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى أن ترافقه مع تعداد السكان والمساكن – 1997 وفر للعاملين فرصة ممتازة لالتقاط أي منشآت غير مسجلة أو عاملة من داخل المنازل السكنية.  من ناحية أخرى، ولأسباب خارجة عن إرادة الفريق، فلم نتمكن من حصر المنشآت العاملة في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته الحكومة الإسرائيلية بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

ومما لا شك فيه أن تنفيذ التعداد العام للمنشآت – 1997 بعد مرور ثلاث سنوات على التعداد الأول، يوفر فرصة تاريخية للباحثين  وصناع القرار من أجل الدراسة المعقمة لنشوء وتطور هذه المنشآت والتغيرات الحاصلة في بنيتها الأساسية وأنشطتها الاقتصادية.

تشمل النتائج التي بين أيدينا جداول إحصائية تفصيلية حول المنشآت الاقتصادية موزعة حسب النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، والموقع الجغرافي، وحجم قوة العمل فيها، بالإضافة إلى تنظيمها الاقتصادي وغير ذلك.

بالطبع، فلا تقتصر نتائج هذا التعداد على الجداول المنشورة في هذا الكراس، وهناك الكثير من التفصيلات التي تحتاج إلى وقفة بحثية إزاءها.  وكلنا أمل أن يتمكن الباحثون من سبر أغوار هذه النتائج بدراساتهم، ونحن على أتم الاستعداد لتوفير جداول إضافية لمن يرغب.

نسأل الله أن نكون قد وفقنا في سد ثغرة إضافية في الحياة الإحصائية الفلسطينية.

والله ولي التوفيق،،،

د. حسن أبو لبده

المدير الوطني للتعداد/

رئيس الدائرة
كانون أول، 1998

تنويـه إلى مستخدمي هذا التقرير
لا تشمل النتائج المعروضة في هذا التقرير جداول إحصائية خاصة بذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

حاولت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية تنفيذ الفعاليات الميدانية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية، إلا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي حال دون قيام فرق العمل الميداني بعملها.  وقد تم اعتقال العشرات من أفراد الفرق الميدانية العاملة في هذه المنطقة مما اضطرنا إلى إيقاف العمل فيها بشكل مؤقت.

تعبر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عن شديد استنكارها لهذه الممارسات غير القانونية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتأمل أن تسمح الظروف لاحقاً باستكمال العمل في هذه المناطق وبدون تعريض أمن الموظفين والفرق الميدانية للخطر.  ونتوقع من الجهات المهنية والعلمية والدولية مساندتنا في ممارسة هذا الحق الإنساني من أجل تمكين صناع القرار الفلسطيني من اتخاذ قراراتهم على أسس علمية ومهنية مدروسة.
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الفصل الأول

مقدمة
قامـت دائرة الإحصاء المركزيـة الفلسطينيـة في نهاية عام 1994 وبداية عام 1995 بتنفيذ أول تعداد عام للمنشـآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وتمخض عن إجراء هذا التعداد وضع أول إطار عام للمنشآت الاقتصادية.  ونظراً لحركة التغير السريعة في وضع المنشآت الاقتصادية من حيث تأسيس منشآت جديدة وإغلاق أخرى قائمة بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على بيانات المنشآت القائمة، مثل تغير النشاط الاقتصادي أو أصحاب المؤسسة أو العنوان وغيرها، فان هناك حاجة ماسة لإجراء تحديث متواصل لسجل المنشآت/ المؤسسات.  وقد قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في هذا المجال بإجراء عملية تحديث جزئي لسجل المنشآت خلال عامي 1995-1996 اعتمادا على البيانات التي تم جمعها من خلال الجهات المخولة بتسجيل وترخيص المنشآت للأغراض المختلفة (وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة، البلديات، غرف التجارة والصناعة) وكذلك اعتمادا على ما تم تنفيذه من مسوح اقتصادية في الدائرة.

إلا أن عملية التحديث التي تمت خلال عامي 1995-1996 كانت جزئية إلى حد ما وخصوصاً  في ظل ظروف حداثة النشأة للمؤسسات العامة والبيئة القانونية التي تعمل في ظلها.  وكان هناك حاجة ماسة لإجراء عملية تحديث شاملة للاطار العام للمنشآت تعكس كل التغيرات التي طرأت على وضع المنشآت الاقتصادية.  وقد شكل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت فرصة جيدة من اجل القيام بعملية التحديث هذه.  وتم تنفيذ عملية تحديث وحصر المنشآت الاقتصادية أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وهي مرحلة ترقيم و حصر المباني والمساكن والمنشآت التي ابتدأت بتاريخ 30/10/1997 واستمرت لغاية 23/11/1997.

وقد شمل هذا التعداد كافة المنشآت العاملة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني الفلسطيني بما فيها المنشآت العاملة في مجال التربية الحيوانية في القطاع الزراعي التي لم تكن مشمولة في التعداد العام للمنشآت لعام 1994.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعداد لم يشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967.

1.1 أهداف تعداد المنشآت - 1997:

كان من أولى مهمات التعداد العام للمنشآت -1997 اجراء عملية تحديث شاملة وجذرية لإطار المنشآت لعام 1994، بما يشمل تحديد المنشآت التي استجدت بعد عام 1994 والمنشآت التي أغلقت، وكذلك تحديث بيانات المنشآت المسجلة أصلا ضمن الإطار العام للمنشآت الذي وفره تعداد عام 1994، حتى يتسنى الوصول إلى أرقام دقيقة للأهداف المتوخاة من التعداد والتي تتلخص بما يلي:

1- معرفة أعداد المنشآت موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

2- معرفة أعداد المنشآت موزعة حسب المحافظات الفلسطينية.

3- معرفة حجم العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنس.

4- معرفة طبيعة المنشآت من حيث تنظيمها الإقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها.

5- معرفة عدد المنشآت من حيث هدفها: هادفة للربح أو غير هادفة للربح.

وإضافة لأهمية البيانات التي يوفرها التعداد بما يعكس واقع هيكلية الإقتصاد الفلسطيني، فإن تحديث سجل المؤسسات/ المنشآت في غاية الأهمية بإعتبار أن هذا السجل يشكل إطار المعاينة لسلسلة المسوح الإحصائية الإقتصادية التي تنفذها الدائرة سنوياً والتي باشرت بها بدءاً من العام 1994، وهو ما ينعكس على دقة البيانات الإحصائية التي توفرها هذه المسوح.

2.1 هيكلية التقرير:

لقد تم تقسيم هذا التقرير إلى عدة فصول كما يلي:

 الفصل الأول:  يشمل مقدمة عن التعداد والتي تتضمن أهدافه وهيكلية التقرير.

 الفصل الثاني:  يتناول أهم التعاريف والمصطلحات الواردة في هذا التقرير مع شرح مبسط لها.

 الفصل الثالث:  ويتعلق بمنهجية التعداد من حيث شموليته والعمليات الميدانية والتي تشمل التحديث والربط، تدريب العاملين، إدارة العمل الميداني، جمع البيانات، تدريب المدققين والمرمزين، عمليات التدقيق والترميز، عمليات إدخال البيانات، تدقيق الإدخال، تنظيف البيانات، جدولة البيانات.

 الفصل الرابع:  يتناول جودة البيانات الواردة في نتائج التعداد، وذلك من خلال التعرض لأبرز الملاحظات المستخلصة من العمل الميداني والملاحظات على البيانات والجداول.

 الفصل الخامس:  يتناول عرض ابرز النتائج المستخلصة من التعداد.

 جداول التعداد: وتشمل مجموعتين من الجداول:

· جداول على المستوى الوطني (باقي الضفة الغربية
 وقطاع غزة).

· جداول على مستوى المحافظات.

 الأشكال البيانية: والتي تعرض النتائج الرئيسية للتعداد.

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات
تحتوي الاستمارة المخصصة لجمع بيانات المنشآت على عدد من المتغيرات بما يخدم أغراض التعداد.  وقد اتبعت أحدث التوصيات والنظم الدولية ذات العلاقة وخصوصاً المفاهيم والتعاريف الواردة في نظام الحسابات القومية لعام 1993 لتحديد هذه التعاريف.  وشمل التعداد على المتغيرات والتعاريف التالية:

الأراضي الفلسطينية:

يقصد بها الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوه بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية في حزيران من عام 1967.

باقي الضفة الغربية: 

يقصد بها الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوه بعيد احتلالها للضفة الغربية في حزيران من عام 1967.

العداد: 

هو أحد موظفي مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997 والذي تولى عملية عد السكان والمساكن في الفترة ما بين 10/12/1997 الى 24/12/1997.

المراقب:
هو احد موظفي مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت1997 والذي تولى عملية ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت في الفترة ما بين 30/10/1997 الى 23/11/1997 واعمال المتابعة على اعمال العداد.

التجربة القبلية: 

يقصد بها إجراء تجربة تسبق عملية إجراء التعداد بشكل فعلي ونهدف من هذه التجربة الى فحص كل ما يتعلق بالتعداد من حيث الاستمارات والنماذج والوقت اللازم وغيرها.

التعداد:

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، وهو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات الإحصائية عن أعداد السكان وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية الأساسية في فترة مرجعية محددة، ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة وكذلك الخصائص العامة للمساكن والمنشآت.

الوحدة الإحصائية: المنشأة: 

لقد تم تحديد المنشأة كوحدة العد في التعداد العام للمنشآت، ولكي يتم تعريف المنشأة بصورة دقيقة لا بد من تعريف الوحدة التنظيمية، أي المؤسسة بداية.

· الوحدة التنظيمة (المؤسسة):  وتعرف بأنها كيان إقتصادي قادر بما له من حقوق على إمتلاك الأصول وتحقيق الخصوم والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.  وبذلك فإن الخصائص الرئيسية للمؤسسة تشمل أهليتها على إمتلاك السلع والأصول وتبادلها مع وحدات مؤسسية أخرى وإتخاذ القرارات الإقتصادية وممارسة أنشطة إقتصادية، وهي مسؤوله عنها أمام القانون، وهي أيضاً قادرة على تحمل الخصوم والإرتباط بعقود.  وهي تملك مجموعة كاملة من الحسابات بما في ذلك ميزانية عمومية للأصول والخصوم أو أن يكون من الممكن والمفيد من وجهة نظر إفتصادية وقانونية وضع مجموعة كاملة من الحسابات إن لزمت.

· المنشأة: هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة يقع في موقع وحيد ويمارس فيه نشاط إنتاجي واحد (مع إحتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) بحيث يحقق هذا النشاط غالبية القيمة المضافة.  ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى عدة منشآت خلق وحدات إحصائية أكثر تجانساً من الناحية الإنتاجية.

وبما أنه تم في التعداد العام للمنشآت تحديد المنشأة كوحدة عد، فقد حددت الشروط التالية في تعريف المنشأة كما وردت في كتيب تعليمات التعداد:

1- مزاولة نشاط إقتصادي:  أي أن تقدم المنشأة خدمة أو سلعة للغير.

2- وجود مكان ثابت يمارس فيه النشاط الإقتصادي.  وبذلك فإن المنشأة تكون عبارة عن مبنى مستقل أو جزء من مبنى (كما تم تعريف المبنى في التعداد).  وبذلك لا تعتبر الأماكن المتحركة التي تمارس أنشطة (كالعربات المتحركة والسيارات والباعة المتجولين) منشآت إقتصادية.  وكذلك لا تعتبر مواقع العمل للمشاريع الإنشائية كالمباني أو الطرق منشآت إقتصادية.

3- وجود حائز للمنشأة: سواء كان ذلك فرداً أو شخصية إعتبارية.

4- وجود إدارة واحدة للمنشأة.

منطقة العد: 

ويقصد بمنطقة العد المنطقة الجغرافية المحددة على الخرائط والتي يتم تحديدها على الطبيعة لتكون منطقة عمـل عداد واحد عادة في تعداد السكان.  وقد تكون جزءاً من تجمع سكاني كبير، وقد تكون قرية صغيرة بأكملهـا.   وقد تم إعطاء كل منطقة عد رقم مكون من ثلاث منازل.

رقم المنشاة المتسلسل: 

ويقصد به الرقم الخاص بكل منشاة والمعرف على ملف الحاسوب وهذا الرقم يبقى ثابتا لكل منشاة ولا يتغير مع كل ما يمكن أن يطرأ على المنشاة من تغيرات.

رقم تعداد المبنى في منطقة العد:
 ويقصد به رقم المبنى الذي تقع فيه المنشأة، حيث تم ترقيم المباني في كل منطقة عد بشكل متسلسل بحيث تبدأ من الرقم (1) في كل منطقة عد.

رقم تعداد المنشاة في منطقة العد: 

وهو الرقم المدون على يمين مدخل المنشأة داخل المثلث والذي سبق وأن أعطي للمنشأة من قبل المراقب.  قد تم إعطاء كل منشاة رقم متسلسل ضمن منطقة العد الواحدة حيث تبدأ أرقام المنشآت من الرقم (1) وحتى رقم آخر منشاة في منطقة العد.

وصف الموقع: 

ويعني به اسم الحي والشارع والمبنى الذي تقع ضمنه المنشاة وقد روعي أن يتم التوضيح بما يسهل الاستدلال على هذه المنشاة في المستقبل.

اسم الحائز أو المدير: 

يقصد بالحائز اسم الشخص (أو مجموعة الأشخاص ) العادي أو الاعتباري الذي يملك المنشاة.  أما المدير فهو الشخص الذي يقوم على إدارة المنشاة.

حالة المنشاة: 

ويقصد بها توضيح إذا ما كانت المنشاة عاملة أو مغلقة نهائيا أو مغلقة مؤقتا أو تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند

1- عاملة: وهي منشأة تزاول العمل فعلاً خلال فترة تنفيذ التعداد.

2- مغلقة نهائياً (متوقفة): وهي المنشأة المغلقة بصفة دائمة طوال فترة حصر المنشآت ولسبب ما (كالإفلاس أو التصفية مثلاً).

3- مغلقة مؤقتاً: وهي المنشأة المغلقة طول فترة حصر المنشآت لسبب مؤقت مثل وجود الحائز في إجازة أو بسبب المرض أو السفر… إلخ.

4- تحت التجهيز: وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة النشاط الإقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، لكنها لم تبدأ بالعمل فقط.

5- وحدة نشاط مساند: يعرف النشاط المساند بأن مخرجاته تستخدم في نفس المؤسسة ولا تقدم للغير.  ومن الأمثلة على ذلك مستودعات التخزين التابعة لمؤسسة ما (شرط ألا تقدم خدمة التخزين للغير)، وورش الإصلاح لمركبات شركة تأجير سيارات أو شركة نقل باصات، أو مكتب المبيعات لمؤسسة صناعية الموجود في موقع مستقل.  وبنفس المحاكمة لا يعتبر بئر المياه الذي يقتصر إستخدام إنتاجه على الحيازة التابع لها بمثابة منشأة بل وحدة نشاط مساند، أما إذا كان يبيع المياه للآخرين فيعتبر منشأة مستقلة.

ملكية المنشاة: 

ونعني بذلك القطاع الذي تتبع له المنشاة من حيث سيطرته على إدارة المنشاة واتخاذ القرار فيها وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية راس مال المنشاة، وقبل إستعراض أنواع ملكية المنشأة سيتم تعريف مفهوم المقيم وغير المقيم.

المقيم وغير المقيم:  يعتبر الأفراد والمنشآت مقيمون في الإقتصاد الذي يشكل مركز إهتمامهم الإقتصادي.  وهذا يعني أنهم سوف يقومون في ذلك الإقتصاد بجزء هام من أنشطتهم الإقتصادية ويمكثون لفترة طويلة.  وبهذا فإن مفهوم الإقامة هو مفهوم إقتصادي، وليس له علاقة بمفهوم قانوني ويجب ألا يربط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة.

وبالنسبة للأفراد، فإن المعيار الرئيسي لمركز الإهتمام الإقتصادي هو قاعدة "السنة الواحدة": فإذا ما بقي فرد، أو كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيماً في ذلك البلد، ويستثنى من هذه القاعدة الطلاب والمرضى والعاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من غير مواطني الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات، ويعتبر الأفراد من هذه المجموعات الثلاثة المذكورة غير مقيمين في الإقتصاد الذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم الأصلي بغض النظر عن مدة تواجدهم خارج بلدهم الأصلي.

ويمكن أن تكون ملكية المنشأة إحدى الحالات التالية:

1- خاص وطني: إذا امتلك الأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص المقيمة في فلسطين 51% فأكثر من رأسمالها.

2- خاص أجنبي: وهي المنشأة المملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو مؤسسات غير مقيمة في الأراضي الفلسطينية.  ويشمل ذلك فروع الشركات الأجنبية في فلسطين، على أن ذلك لا يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه الحكومات.

3- شركة حكومية وطنية: وهي المنشآت التي تمارس أنشطة إقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومة إما من خلال إمتلاك 51% فأكثر من رأسمالها أو من خلال تشريعات أو مرسوم حكومي.  

4- شركة حكومية أجنبية: وهي الشركات المملوكة للحكومات الأجنبية بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها.

5- حكومة مركزية: وهي كافة المنشآت (الوزارات والدوائر والهيئات) التي تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتقدم خدمات الإدارة العامة، ويشمل ذلك المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية وإجتماعية كالمدارس والمستشفيات الحكومية.

6- سلطة محلية: وهي البلديات والمجالس القروية وما يتبع لها من مؤسسات خدمية كالمنتزهات والمكتبات العامة والإطفائيات وما شابه.

7- حكومة أجنبية: وهي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصليات والممثليات.

8- وكالة غوث: ويشمل ذلك كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (UNRWA)سواء كانت مكاتب الإدارة والخدمات أو المدارس والمستوصفات والمراكز التدريبية.

9- هيئة دولية: هي منظمات الأمم المتحدة المختلفة (عدا وكالة الغوث) مثل اليونسكو، UNDP والمؤسسات الدولية المماثلة (كالصليب الأحمر والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي..).

هادفة أو غير هادفة للربح:

يحدد هذا المتغير طبيعة هدف المؤسسة (أو المنشأة التي تتبع لها).  وتعرف المؤسسات غير الهادفة للربح بأنها كيانات قانونية أو إجتماعية انشئت بهدف إنتاج سلع أو خدمات وبما لا يسمح لها أن تكون مصدراً للدخل أو الربح للوحدات التي أنشأتها، وبالتالي فإنه لا يتم توزيع الفائض أو الربح الناجم عن ممارسة النشاط على وحدات مؤسسة أخرى، مثال ذلك:  الجمعيات الخيرية والجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية وإجتماعية وتعليمية (مستشفيات، جامعات، دور رعاية).  ويشمل ذلك أيضاً المدارس والمستشفيات المدارة من قبل البعثات التبشيرية وكذلك النقابات والإتحادات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والأندية الثقافية... وغيرها.

التنظيم الاقتصادي للمنشاة: 

يحدد التنظيم الإقتصادي وفقاً لواحدة من الحالات التالية:

1. منشأة مفردة: منشأة ليس لها فروع وليست فرعاً لمركز رئيسي.

2. مركز رئيسي له فرع أو أكثر: في حالة إستيفاء بيانات المركز الرئيسي لمؤسسة متعددة الفروع.

3. فرع لا يمسك حسابات: للفروع التي لا تمسك أية قيود محاسبية.

4. فرع يمسك حسابات: وذلك للفرع الذي يمسك قيوداً محاسبية مستقلة تمكنه من إعداد حساب أرباح وخسائر خاص به.

الكيان القانوني للمنشاة:

يتم تسجيل الشركات في الضفة الغربية إعتماداً على قانون الشركات الأردني رقم (12) لعام 1964، أما في قطاع غزة فيستخدم القانون الفلسطيني رقم (18) لسنة 1929.  وإعتماداً على هذين القانونين وبما هو موجود في الواقع في فلسطين فقد صنفت الكيانات القانونية في التعداد العام للمنشآت - 1997 ضمن الخيارات التالية:

1. منشأة فردية

2. شركة واقع (محاصة)

3. الشركة العادية العامة

4. الشركة العادية المحدودة

5. شركة مساهمة خصوصية

6. الشركة المساهمة العامة المحدودة

7. شركة محدودة الأسهم

8. شركة محدودة الضمان

9. شركة غير محدودة

10. جمعية تعاونية

11. هيئة أو جمعية خيرية

12. فرع شركة أجنبية 

النشاط الاقتصادي الرئيسي:

وهو يمثل العمل الرئيسي للمنشاة بما يمثل النشاط الإنتاجي لها، وإذا مارست المنشأة أكثر من نشاط إنتاجي واحد فإن النشاط الإقتصادي الرئيسي هو الذي يحقق أكبر قيمة مضافة لها.  وقد تم تصنيف الأنشطة الإقتصادية وترميزها وفقاً للتصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الإقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة في التنقيح الثالث(ISIC-3).  وذلك على مستوى الحد الرابع (مستوى الفئة).  ويشمل هذا التصنيف على طوائف التبويب الرئيسية التالية:

أ. الزراعة والصيد والحراجة:  وقد إقتصر شمول التعداد لعام 1997، على منشآت التربية الحيوانية للحوم الحمراء والحليب والدواجن والبيض وعسل النحل.

ب. صيد الأسماك:  وتشمل صيد الأسماك على أساس تجاري في مياه البحار والسواحل.  إلا أنه لا يمارس هذا النشاط في الأراضي الفلسطينية من منشآت ثابته الموقع.

ج. التعدين وإستغلال المحاجر:  تشمل هذه الطائفة كافة عمليات إستخراج المعادن والفلزات المعدنية والمركبات الطبيعية من باطن الأرض.  وفي حالة فلسطين يشمل ذلك كسارات إستخراج الحصمة والرمل وكذلك تعالج إستخراج أحجار ورخام البناء.

د. الصناعة التحويلية:   وتعنى هذه الطائفة بعمليات التحويل الطبيعي أو الكيمائي للمواد أو للمكونات إلى منتجات جديدة، سواء تم ذلك يدوياً أو آلياً.

هـ. إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه:  تشمل هذه الطائفة توليد وجمع ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إضافة إلى جمع وتنقية وتوزيع المياه.

و. الإنشاءات:  تشمل هذه الطائفة كافة الأنشطة الإنشائية بما في ذلك تهيئة الموقع وبناء وصيانة المنشآت الكاملة أو أجزاء منها بما في ذلك مشاريع الهندسة المدنية، وكذلك أعمال التركيبات والتشطيبات في المباني، كما يشمل ذلك تأجير المعدات الإنشائية مع مشغليها.

ز. تجارة الجملة والتجزئة:  تشمل هذه الطائفة على الأقسام الرئيسة الثلاث التالية:

· القسم (50):  بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة.

· القسم (51):  تجارة الجملة وتجارة العمولة بإستثناء المركبات والدراجات النارية.

· القسم (52):  تجارة التجزئة بإستثناء المركبات، وإصلاح السلع الشخصية والأسرية.

ح. الفنادق والمطاعم:  تشمل أنشطة الفنادق توفير أماكن الإقامة المؤقتة مقابل أجر محدد بما في ذلك خدمات المطاعم المرتبطة بالإقامة.  أما نشاط المطاعم فيعني تحضير الأطعمة والمشروبات للإستهلاك المباشر.

ط. النقل والتخزين والإتصالات:  تشمل هذه الطائفة تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع والعديد من الأنشطة المساندة مثل التخزين والعمليات المتعلقة بالشحن، والخدمات البريدية والإتصالات السلكية واللاسلكية.

ي. الوساطة المالية: هذه الطائفة تشمل ثلاثة أقسام وهي الوساطة المالية والتأمين والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، ويمارس منها في الأراضي الفلسطينية أنشطة البنوك التجارية ومؤسسات الإقراض وصرافي العملات.  كذلك تشمل أنشطة التأمين التي تمارس من شركات التأمين ووكلاء التأمين، كما تشمل إدارة الأسواق المالية وأنشطة الوساطة بالأوراق المالية.

ك. الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية:  وتشمل هذه الطائفة الأنشطة العقارية سواء المملوكة أو المؤجرة أو على أساس عقد أو نظير رسم.  كما تشمل تأجير الآلات والمعدات التي لا يشغلها عامل وتأجير السلع الشخصية والأسرية، وكذلك الحاسب الإلكتروني والأنشطة ذات الصلة.  وتشمل هذه الطائفة العديد من خدمات الأعمال الأخرى مثل:  الأنشطة القانونية، والأنشطة المحاسبية، مسك الدفاتر، بحوث السوق وإستطلاع الرأي، الأنشطة المعمارية والهندسية، وأنشطة الدعاية والإعلان، أنشطة التصوير الفوتوغرافي، والعديد من الأنشطة الأخرى.

ل. الإدراة العامة والدفاع: وتشمل هذه الطائفة إدارة شؤون الدولة والسياسة الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع، كما تشمل توفير الخدمات للمجتمع في مجالات الشؤون الخارجية والدفاع والأمن العام، إضافة إلى الضمان الإجتماعي الإجباري.

م. التعليم:   يشمل ذلك أنشطة التعليم بكافة أنواعه والمقدمة من كافة المؤسسات بما في ذلك أنشطة التعليم في النظام الدراسي المنتظم شاملاً التعليم الجامعي، وكذلك تعليم الكبار وأنواع التعليم الأخرى.

ن. الصحة والعمل الإجتماعي:  تشمل هذه الطائفة كل أنشطة الصحة البشرية والبيطرية إضافة إلى أنشطة العمل الإجتماعي، وتشمل الأخيرة توفير المساعدة الإجتماعية للأطفال وكبار السن والفئات الخاصة من ذوي القدرة المحدودة على رعاية أنفسهم مع توفير الإقامة لهم، وتشمل كذلك الأنشطة الإجتماعية دون توفير الإقامة.

س. أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية الشخصية الأخرى:  ويشمل ذلك أنشطة المؤسسات ذات العضوية مثل غرف الصناعة والتجارة والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات السياسية.  كما يشمل الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.  وأخيراً تشمل هذه الطائفة أنشطة خدمية أخرى مثل غسيل وتنظيف المنسوجات وتصفيف الشعر وغيرها.

ع. الأسر الخاصة التي تعين أفراداً لأداء الأعمال المنزلية:  وهذه غير مشمولة في تعداد المنشآت.

ف. المنظمات والهيئات غير الإقليمية: وتشمل أنشطة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك.

المشتغلون في المنشاة:

المشتغلون هم كافة من يعمل في المنشأة فعلاً ذكوراً كانوا أم إناثاً، والذين تبلغ أعمارهم (عشر سنوات) فأكثر وسواء كانوا من أصحاب المنشأة الذين يعملون لحسابهم أو من أفراد الأسرة العاملون بدون أجر أو المستخدمون بأجر سواء كان الأجر نقدي أم عيني، وذلك في فترة الإسناد الزمني المحددة وهو تاريخ 30/9/1997.  ولا يشمل المتدربون في المنشأة أو المرسلون في بعثات أو إجازات طويلة الأمد غير مدفوعة الأجر، ولا يشمل أيضاً العاملين بدوام جزئي في المنشأة وهم الذين يعملون أقل من نصف الوقت الخاص بدوام المنشأة.

إستمرارية حياة المنشأة:

بما أن التعداد قام على أساس تحديث قاعدة بيانات المنشآت الموجودة أصلاً والقائمة على التعداد العام للمنشآت-1994، فإنه قد يحدث أن تتغير بعض المتغيرات الأساسية المتعلقة بالمنشأة، حيث يبرز السؤال إن كانت المنشأة لا تزال مستمرة هي نفسها أم أن منشأة قد أغلقت وأن منشأة أخرى قد نشأت.  ولتحديد ذلك أعتبرت المتغيرات الثلاث الرئيسية التالية محددة لإستمرارية حياة المنشأة:

1. الموقع معبراً عنه بالشارع والمبنى الذي تقع فيه المنشأة.

2. الوحدة القانونية المسيطرة.  ويعبر عنها بالإسم التجاري وإسم حائز المنشأة.

3. النشاط الإقتصادي الرئيسي.

وكانت القاعدة المستخدمة أنه إذا بقي متغيرين فأكثر من هذه المتغيرات الرئيسية الثلاث دون تغيير فإن المنشأة تعتبر نفسها وتعدل بياناتها الأخرى وفق الواقع.  أما إذا بقي متغير واحد من هذه المتغيرات الثلاثة (أو لم يبق أي متغير) فإن المنشأة تعتبر قد أغلقت وحل محلها منشأة جديدة.

الفصل الثالث

المنهجية

1.3 شمولية التعداد:

شمل التعداد العام للمنشآت لعام 1997 كافة المنشآت الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية (بإستثناء ذلك الجزء من القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة في عام 1967)، والتي تمارس أنشطة إقتصادية مختلفة، إضافة إلى المنشآت الإقتصادية التي تمارس أنشطة التربية الحيوانية في النشاط الزراعي. 

وتجدر الإشارة إلى أن التعداد العام للمنشآت-1997 قد شمل أيضاً جزءاً هاماً، من المنشآت التي تمارس نشاطاً إقتصادياً داخل المسكن وبحيث يتم تقديم السلع والخدمات للغير إعتبر ذلك بمثابة منشأة إقتصادية واستوفيت بيانات عنها وفق متغيرات الإستمارة.  مثال ذلك ممارسة بعض المهن كالطب والمحاماة وأشغال الخياطة وإنتاج السلع الغذائية في جزء من المسكن.

2.3 إستمارة التعداد:

تم تصميم إستمارة التعداد بحيث تشمل البيانات التعريفية عن كل منشأة وكذلك عنوانها إضافة إلى المتغيرات الأساسية المتعلقة بالمنشأة بما يحقق أهداف التعداد وخصوصاً من حيث تحديث سجل المنشآت/ المؤسسات الإقتصادية وفق المعايير والتوصيات الدولية.

وقد شملت إستمارة التعداد على المتغيرات التالية:

· رقم المنشأة المتسلسل. 

· رقم منطقة العد.

· رقم تعداد المبنى في منطقة العد.

· رقم تعداد المنشأة في منطقة العد.

· وصف الموقع والذي يشمل إسم الحي والشارع والمبنى.

· الإسم التجاري للمنشأة.

· رقم الهاتف.

· إسم الحائز أوالمدير وجنسه (ذكر، أنثى).

· حالة المنشأة.

· ملكية المنشأة.

· هدف المنشأة.

· التنظيم الإقتصادي للمنشأة.

· الكيان القانوني.

· سنة التأسيس.

· النشاط الإقتصادي الرئيسي.

· عدد المشتغلين.

3.3 تحديث سجل المنشآت لعام 1994:

لقد إرتأت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية القيام بإجراء تحديث شامل لسجل المنشآت المبني على تعداد عام 1994 والتحديثات اللاحقة.  وبذلك فإن تعداد عام 1997 لم يهدف لإجراء تعداد جديد بل الحصول على نسخة محدثة من سجل المنشآت بما يعكس واقع المنشآت الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية كما هي في فترة الإسناد الزمني وهي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 1997.

وقد درست الدائرة بعناية كافة البدائل الممكنة لإجراء التحديث وبحيث يتم الربط بين التعداد العام للمنشآت 1994، والتعداد العام للمنشآت 1997، حيث تمثلت هذه البدائل بالتالي:

1. الربط بعد العمل الميداني:  في هذا البديل يتم إستيفاء إستمارة تعداد المنشآت 1997، ومن ثم في مرحلة لاحقة تتم عملية الربط مع سجل المنشآت لعام 1994 مكتبياً.

2. الربط خلال العمل الميداني:  في هذا البديل يتم إعادة تحديد مواقع  كافة منشآت سجل المنشآت لعام 1994 وفق مناطق العد لتعداد عام 1997 بشكل مسبق لبدء العمل الميداني لتعداد عام 1997.  وأثناء العمل الميداني تفحص المنشآت على أرض الواقع مع المنشآت المطبوعة سلفاً لمنطقة العد التي يعمل بها المراقب، حيث يقوم بتحديث السجل من خلال إضافة المنشآت الجديدة أو تعديل بيانات المنشآت الموجودة.

3. البديل الثالث:  في هذا البديل وخلال المرحلة الثانية للتعداد، وهي مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن، يتم جمع بيانات تعريفية بالحد الأدنى بما يساعد على تنفيذ عملية إعادة تحديد موقع المنشآت حسب مناطق العد الجديدة (حسب تعداد عام 1997) ثم تنفيذ عملية تحديث سجل المنشآت في مرحلة لاحقة لكافة أنشطة التعداد الميدانية.

وقد درست كافة البدائل من خلال إجراء مجموعة من التجارب القبلية والإختبارات ميدانياً ومكتبياً لتحديد أنسب البدائل فنياً ومن حيث التكلفة.  وقد أسفرت حصيلة هذه التجارب والدراسات عن إعتماد الدائرة للبديل الثاني المذكور أعلاه.

4.3 العمليات الميدانية:

1.4.3 تحديد مناطق العد للمنشآت حسب تعداد عام 1994:

بما أن التعداد العام للمنشآت لعام 1997 يقوم على أساس تحديث المنشآت التي تم حصرها من خلال تعداد عام 1994 وفي نفس الوقت حصر المنشآت التي إستجدت خلال الأعوام 1995، 1996، 1997، وبما أن مناطق العد المعتمدة في تعداد عام 1994 تختلف عن تلك المعتمدة في تعداد عام 1997، فقد تطلب هذا الأمر القيام بتنفيذ مشروع إعادة توزيع المنشآت كما وردت في تعداد عام 1994 حسب مناطق العد الجديدة حسب تقسيمات تعداد عام 1997، بمعنى تحديد في أي منطقة عد جديدة تقع كل منشأة من المنشآت التي تم حصرها في التعداد العام للمنشآت 1994.   وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالإستعانة بـ (79) باحث ميداني في شهر آب 1997، حيث قاموا بالتوجه إلى الميدان مزودين بقوائم تشمل أسماء وعناوين المنشآت حسب إطار عام 1994 وفي نفس الوقت بخرائط مناطق العد التي تم تحديدها من قبل تعداد السكان والمساكن.  وقد قام الباحثون بالسير في مناطق العد المخصصة لهم وقاموا بتحديد رقم منطقة العد الجديدة لكل منشأة ورد إسمها في القائمة التي بحوزتهم، وقد تلى ذلك عملية إدخال لأرقام مناطق العد الجديدة على الحاسب الآلي.  بعد الإنتهاء من إدخال أرقام مناطق العد الجديدة لكل منشأة على الحاسوب تم العمل على طباعة قوائم بالمنشآت حسب مناطق العد الجديدة وذلك على نموذج الإستمارة الخاص بعملية تحديث وحصر المنشآت لعام 1997.

2.4.3 التجربة القبلية:

تم تنفيذ تجربة قبلية للبديل المعتمد في عملية تحديث سجل المنشآت لعام 1994 للحصول على نسخة محدثة تعكس واقع المنشآت الإقتصادية في عام 1997.  وقد هدفت التجربة إلى ما يلي:

أ. إختبار الإستمارة المستخدمة شكلياً وفنياً.

ب. قياس معدل الوقت اللازم لإستيفاء بيانات منشأة جديدة أو تعديل بيانات منشأة قائمة.

ج. إختبار النماذج المستخدمة في تنظيم العمل الميداني.

د. دراسة نوعية البيانات المقدمة من المبحوثين.

هـ. دراسة ملاءمة تنظيم العمل الميداني وهيكليته للقيام بالمهام المناطه به.

و. إختبار كفاءة برامج التدريب.

ز. إختبار وضوح وشمول التعريفات والتعليمات.

وقد حققت التجربة الأهداف المنشودة بحيث أخذت كل العبر والإستخلاصات سواء بما يتعلق بالوثائق المستخدمة في أعمال التعداد أو في ما يتعلق بخططه الزمنية وموازناته.

3.4.3 تدريب فريق العمل الميداني:

جاء تدريب فريق العمل الميداني بما يتعلق بتعداد المنشآت ضمن برنامج التدريب العام للتعداد، وبحيث عقدت دورات تدريبية متخصصة لكل مستويات فريق العمل الميداني من مدراء التعداد في المحافظات إلى المشرفين والمراقبين.  وشمل برنامج التدريب على شرح وافٍ لمفاهيم وتعاريف التعداد بكل التفاصيل الفنية والعملية.  كما تضمن برنامج التدريب إجراء تمارين مكتبية وميدانية وإجراء الإختبارات التحريرية بما يضمن التأكد من المستوى الفني لفريق العمل الميداني العامل في التعداد.

4.4.3 تنظيم وإدارة العمل الميداني:

تم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 16 محافظة هي التالية:

جنين        
        طوباس     
طولكرم     
نابلس
 
 قلقيلية    
سلفيت       

رام الله والبيره             أريحا          
القدس     
بيت لحم 

 الخليل    
شمال غزة   

غزة        
دير البلح     
خانيونس     
رفح

وقد بلغ عدد التجمعات السكانية(مدينة، قرية، مخيم، خربة...) في كافة المحافظات 708 تجمع سكاني، حيث قسمت هذه التجمعات السكانية لغايات التعداد إلى 3312 منطقة عد. 

وقد قام بتنفيذ تعداد المنشآت فريق العمل الميداني والذي عمل في المرحلة الثانية من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وهي مرحلة ترقيم وحصر المباني والمساكن والمنشآت والتي جرت في الفترة بين 30/10/1997 و23/11/1997.  وقد تولت دائرة العمليات الميدانية التابعة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مهمة تنظيم ومتابعة العمليات الميدانية الخاصة بهذه المرحلة إضافة للمراحل الأخرى من التعداد.  وقد عمل في المرحلة الثانية من التعداد فريق عمل مؤلف من حوالي 1,000 شخص موزع كما يلي:

1. المراقبون                 747

2. المشرفون                148

3. مدراء التعداد             16

بالإضافة إلى الفريق الفني والإداري المساند.

5.4.3 تحديث وجمع البيانات:

جمعت البيانات من المنشآت بأسلوب المقابلة الشخصية من خلال المراقبين العاملين في التعداد.  وكان المراقب يقوم بالسير في منطقة العد المخصصة له وفق آلية واضحة ومحددة تضمن عدم تحديد موقع أي مبنى أو منشأة.  وقد شمل سجل المنشآت الموجود بحوزة المراقب على بيانات المنشآت الإقتصادية الموجودة في منطقة العد الخاصة بالمراقب حسب ما جاء في تعداد عام 1994 والتحديثات اللاحقة التي أجريت على السجل العام للمنشآت.  ويقوم المراقب بالبحث في السجل الخاص بمنطقة العد عن المنشآت التي يجدها ويرقمها على أرض الواقع.  فإذا وجد المنشأة في السجل يقوم بالتأكد من صحة البيانات المدونة عنها.  وفي حالة وجود أية إختلاف يقوم بتحديث البيانات وفق الواقع.  أما المنشآت الجديدة فإنه يقوم بتسجيل كافة بياناتها في الصفحات المخصصة لذلك.

5.3 العمليات المكتبية:

1.5.3 إستخراج البيانات الأولية:

شملت إستمارة تعداد المنشآت في كل صفحة على جدول تلخيصي صغير يشمل بيانات تجمع يدوياً عن عدد المنشآت العاملة وغير العاملة وعدد المشتغلين. ويشمل كل سجل ملخص مماثل لمحتويات السجل.

وقد إستخدمت هذه البيانات المعدة يدوياً في إعلان النتائج الأولية لتعداد المنشآت في 10/12/1997.

كذلك فقد نشرت إدارة التعداد بتاريخ 7/2/1998 في كراسات خاصة النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، حيث تم في ذلك التاريخ إعداد بعض الجداول الأولية بالبيانات المتعلقة بالمنشآت بعد إدخالها على الحاسوب ولكن قبل إنهاء أعمال التدقيق والمراجعة للبيانات.

2.5.3 تدريب المدققين المرمزين:

تم عقد دورة تدريبية للمدققين والمرمزين شارك فيها (53) متدرب ولمدة (4) أيام حيث بدا التدريب بتاريخ 3/12/1997 وإستمر لغاية 6/12/1997 وتم خلال التدريب شرح كافة المفاهيم والمصطلحات الواردة في إستمارة المنشآت وكذلك شرح قواعد وآلية التدقيق التي تم العمل على أساسها.  وكذلك تم إعطاء المتدربين صورة تفصيلية عن نظام الترميز المتبع في الدائرة وآلية الترميز المستخدمة في تعداد المنشآت.

3.5.3 عمليات التدقيق والترميز:

بدء العمل على التدقيق والترميز بتاريخ 7/12/1997 وإستمر لغاية 23/12/1997.  وقد تم خلال هذه المرحلة تدقيق كافة سجلات المنشآت من حيث التأكد من منطقية البيانات والتأكد من إستيفاء كافة الحقول الواجب إستيفائها. وتم خلال هذه المرحلة تصحيح البيانات التي تبين وجود أخطاء فيها.  وقد صحح جزء منها مكتبياً في حين تطلب تصحيح بعضها الإتصال الهاتفي أو الزيارة الميدانية لهذه المنشآت.

6.3 معالجة وجدولة البيانات: 

قامت الإدارة العامة لأنظمة المعلومات في دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بإعداد كافة البرامج اللازمة لمعالجة بيانات تعداد المنشآت لعام 1997 بإستخدام حزمة (ORACLE).

1.6.3 تدريب مدخلي البيانات:

قبل البدء بإدخال البيانات، تم تدريب المدخلين على إستعمال برامج الإدخال نظرياً وعملياً وزود كل مدخل بدليل لتعليمات الإدخال على الحاسوب.

2.6.3 إدخال البيانات:

عمل في إدخال بيانات التعداد 28 شخص لمدة 22 يوماً في الفترة من 11/12/1997 ولغاية 7/1/1998 وذلك بإستخدام برامج الإدخال المعدة في دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.

3.6.3 تدقيق الإدخال:

تشمل برامج الإدخال بحد ذاتها على قواعد تمنع إدخال بيانات مناقضة لقواعد التدقيق المتعلقة بهذه المرحلة.  وإضافة إلى ذلك فإنه يتم تدقيق عينات من البيانات المدخلة للتحقق من مستوى نوعية البيانات بعد الإدخال.

4.6.3 تدقيق البيانات بعد الإدخال:

بعد الإنتهاء من إدخال بيانات تعداد المنشآت تم العمل على تدقيق البيانات المدخلة من خلال تطبيق قواعد الإتساق آلياً  وإستخراج كشوف بالأخطاء وتعديل البيانات الخاطئة.  إضافة إلى ذلك تم العمل على فحص تكرار المنشآت في قاعدة البيانات بأساليب مختلفة.  وأخيراً فحصت البيانات الإجمالية وفق مجموعة من القواعد والآليات المختلفة.

 5.6.3 جدولة البيانات:

بعد الإنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء تم إستخراج جداول أولية وفق نماذج الجداول المعدة مسبقاً للتعداد. ودققت بيانات الجداول وفق قواعد الإتساق الخاصة للوصول إلى الجداول النهائية.

الفصل الرابع

جودة البيانات

1.4 أبرز الملاحظات الميدانية:

 بذلت طواقم العمل الميداني في التعداد جهوداً مضنية لإنجاز المهام الموكلة إليها وحل كافة الصعوبات وإنجاز التعداد بأفضل صورة وفق البرنامج الزمني المحدد.  

 لم تتمكن طواقم العمل الميداني من تنفيذ التعداد في ذلك الجزء من مدينة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، نتيجة لسياسات التضييق والممانعة الشديدة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

2.4 ملاحظات على البيانات:

 شملت إستمارة تعداد المنشآت على بعض الأسئلة التي يفضل أن توجه أصلاً للمؤسسة وليس للمنشأة، وذلك في حالة المؤسسة التي تتألف من عدة منشآت (راجع تعريف المؤسسة والمنشأة) مثال ذلك أسئلة الملكية والكيان القانوني وهدف المنشأة/ المؤسسة (هادفة أو غير هادفة للربح).  إلا أنه بالنظر إلى أن هذا التعداد قد عني بحصر وجمع بيانات عن المنشآت فقد تم توجيه هذه الأسئلة لكافة المنشآت.  وعند تبويب البيانات التي تشمل هذه المتغيرات صنفت حسب المؤسسات، وأعتبر أن المؤسسات تقتصر على المراكز الرئيسية للمنشآت وعلى المنشآت المفردة كما وردت في سؤال التنظيم الإقتصادي في إستمارة التعداد، وذلك بإستثناء الجدول (2) الذي يبين عدد المنشآت حسب الملكية بإفتراض أن ملكية المنشأة يماثل لملكية المؤسسة الأم وقد أعتبر أن الموقع الجغرافي للمؤسسة هو موقع المركز الرئيسي في حالة المؤسسة متعددة الفرع.

 في الجداول المعروضة تشمل ملكية "القطاع الخاص" الشركات المملوكة من الحكومة الوطنية أو من الحكومات الأجنبية، إلا إذا تم التفصيل الكامل للمؤسسات أو المنشآت حسب الملكية.

 لا تشمل الجداول بيانات ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوه بعيد إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 (وهو ما يعرف بالقدس داخل الحواجز).

 تم دمج بيانات بعض الأنشطة الإقتصادية (على مستوى الحد الرابع) التي تمارس من عدد محدود من المنشآت الإقتصادية مع النشاط المجاور له وذلك حفاظاً على سرية البيانات الفردية لهذه المنشآت.

3.4 المقارنة مع التعداد العام للمنشآت 1994:

عند أية محاولة لمقارنة الأرقام بين تعدادي 1994 و1997 تجدر الإشارة إلى الصعوبات والنقاط التالية:

 بطبيعة الحال لم تتوفر في التعداد العام للمنشآت لعام 1994 البنية التحتية اللازمة للعمل الميداني بمستوى تلك التي أعدت لتعداد المنشآت لعام 1997.  مثال ذلك نظام الخرائط وأنظمة الترقيم وتوثيقها.  وفي حين أن تعداد عام 1994 قد شمل كل منشأة إقتصادية مرئية أو تم التعرف على وجودها من المجاورين، فإن تعداد 1997 قد شمل كل مبنى وكل مسكن بإعتبار أنه قد نفذ خلال المرحلة الثانية من تعداد السكان والمساكن وهي مرحلة ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر.  وإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تأخذ بالإعتبار الظروف السياسية والأمنية التي تغيرت بشكل هام بين فترة تعداد 1994، عندما كانت السلطة الوطنية الفلسطينية في بداية بسط سلطتها على المناطق الفلسطينية وتلك التي سادت في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1997.

 كما ذكر سابقاً فإن تعداد 1994 لم يشمل المنشآت التي تمارس أية نشاط زراعي، وفي حين شمل تعداد عام 1997 منشآت التي تمارس أنشطة التربية الحيوانية.

 في تعداد عام 1997 لم توجه أية أسئلة للمنشآت غير العاملة بإستثناء البيانات التعريفية والعنوان.  وبنفس الوقت إقتصر توجيه باقي الأسئلة على المنشآت التي تعود في ملكيتها للقطاع الخاص الوطني والأجنبي (وكذلك الشركات الحكومية الوطنية والأجنبية)، حيث يلاحظ أن الجداول المعروضة تبين المتغيرات الأساسية لهذا القطاع فقط.  أما في تعداد 1994 فقد طرحت الأسئلة على كافة المنشآت بغض النظر عن حالة المنشأة وملكيتها، كلما أمكن الحصول على إجابات.

 إستخدم في تعداد 1997 مفهوم وحدة النشاط المساند حيث لا تعتبر هذه منشآت مستقلة تعريفاً.  ويشمل ذلك آبار المياه التي تخدم الحيازات الأم ولا تبيع إنتاجها للأخرين وهو ما يفسر إنخفاض عدد المنشآت في هذا النشاط في تعداد 1997 مقارنة مع تعداد 1994.

 خيارات الإجابة على سؤال الكيان القانوني في تعداد 1997 أكثر إرتباطاً بالممارسة القانونية في الأراضي الفلسطينية وأخذت بنظر الإعتبار الإختلافات في المسميات القانونية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 لقد شمل تعداد عام 1994، وبإعتبار أنه نفذ بشكل مستقل عن أي نشاط آخر، على بعض البيانات الإضافية مثل:

· تفصيل العاملين حسب الحالة العملية:  بأجر، أو بدون أجر من أصحاب العمل أو أفراد الأسرة.

·  أسئلة عن الفروع التي تتبع المركز الرئيسي وعنوانها، وعنوان المركز الرئيسي في حالة مقابلة الفروع.  وهذه بيانات ضرورية لربط المراكز الرئيسية مع فروعها في سجل المنشآت/ المؤسسات، حيث لا تزال الدائرة تسعى لتحقيق هذا الربط لتعداد 1997.

· بيانات تفصيلية عن المنشآت الحكومية من حيث أنشطتها الإقتصادية إضافة إلى أعداد العاملين ذكوراً كانوا أم إناثاً.

· بيانات عن منشآت وكالة الغوث بكثير من التفصيل من حيث الأنشطة إضافة إلى أعداد العاملين.

· بيانات عن المنشآت الإقتصادية داخل القدس المحتلة.

· تم تصنيف بعض المنشآت الإقتصادية في تعداد 1997 حسب نشاطها الإقتصادي الرئيسي وفقاً للتصنيف الدولي بشكل مختلف عن تصنيفها في تعداد عام 1994، وقد شمل ذلك:

· منشآت تقديم خدمات الإتصالات كانت مصنفة في تعداد 1994 في النشاط 7499 الأنشطة التجارية غير المصنفة في موضع آخر، وصنفت في تعداد عام 1997 في النشاط 6420 – الإتصالات السلكية واللاسلكية.

· منشآت الصرافة، صنفت في تعداد عام 1994 في النشاط 6599 – أشكال الوساطة المالية الأخرى.  في حين صنفت في تعداد عام 1997 في النشاط 6719 – الأنشطة المساعدة للوساطة المالية غير المصنفة في مكان آخر.

· وإضافة للمثالين المذكورين حدث تعديل في تصنيف بعض المنشآت الإقتصادية الأخرى بهدف تحسين هذا التصنيف من حيث إنسجامه مع التصنيف الدولي للأنشطة الإقتصادية.  وعليه فإن هذه التعديلات هي السبب تغير إعداد المنشآت عند المقارنة مع تعداد عام 1994، وهي ليست ناجمة بالتالي عن تغير حقيقي في عدد هذه المنشآت حسب طبيعة عملها.

الفصل الخامس

ملخص النتائج الرئيسية*
أولاً: توزيع المنشآت حسب الحالة العملية:

قطاع غزة
باقي الضفة الغربية
الأراضي الفلسطينية


23929
58376
82305
عدد المنشآت العاملة

1495
3922
5417
عدد المنشآت المغلقة مؤقتاً 

902
2921
3823
عدد المنشآت المغلقة نهائياً 

174
528
702
عدد المنشآت تحت التجهيز

3220
3653
6873
عدد منشآت وحدات النشاط المساند

29720
69400
99120
إجمالي المنشآت المرقمة

ثانياً: توزيع المنشآت حسب ملكية المنشأة:

76962    
عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية

4889
عدد المنشآت العاملة في القطاع الحكومي

454
عدد المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى

82305
إجمالي المنشآت العاملة

ثالثاً: عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية حسب النشاط الإقتصادي الرئيسي وعدد العاملين:

النسبة


عدد العاملين
النسبة
عدد المنشآت
النشاط

4.79
9172
7.89
6075
الزراعة (تربية الماشية والحيوانات الأخرى)

1.18
2262
0.47
362
التعدين وإستغلال المحاجر

31.81
60877
19.25
14813
الصناعة التحويلية

0.66
1272
1.15
886
إمدادات الكهرباء والماء

2.02
3861
0.68
526
الإنشاءات 

34.34
65722
51.45
39600
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات

3.00
5736
3.39
2612
الفنادق والمطاعم

1.72
3285
0.90
689
النقل والتخزين

2.18
4167
0.80
619
الوساطة المالية

3.54
6779
3.56
2736
الأنشطة العقارية والإيجارية

5.37
10284
1.93
1487
التعليم

5.55
10613
3.89
2996
الصحة والعمل الإجتماعي

3.83
7331
4.63
3561
أنشطة الخدمة الإجتماعية والشخصية الأخرى

100.00
191361
100.00
76962
إجمالي الأراضي الفلسطينية

* النتائج لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد إحتلالها للأراضي الفلسطينية 1967.







� باقي الضفة الغربية: الضفة الغربية بإستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد إحتلالها للضفة الغربية في عام 1967.





